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الحدود الليبية التونسية 
دراسة في الجغرافيا السياسية 


أ. حواء أحمد المطردي قسم الجغرافيا- كلية التربية / جامعة مصراتة 


ملخص البحث: 
تتناول الدراسة الحدود الليبية التونسية» حيث تسعى لعرفة واقع وأبعاد تحديد هذه الحدود التي تعد أولى 
الحدود البرية الليبية التي تم تحديدها وذلك عبر اتفاقية (1910 بين الدولة العثمانية وفرنساء وقد جاءت 
هذه الدراسة لتحديد الأسس ولمعايير التي تم على ضوئها تحديد تلك الحدود سواءً البرية منها أو 
البحرية» وذلك بعد نشوء خلاف في تحديد الحدود البحرية بين البلدين حسم الأمر فيه عبر محكمة 
العدل الدولية في 1983., كما حاولت الدراسة تسليط الضوء على الجدار العازل الذي أقامته تونس 
على طول حدودها مع ليبيا في 2014 ومحاولة التعرف على الأسباب والآثار المترتبة عليه وذلك 
بالنسبة للبلدين الشقيقتين اللات لطلما اتسمت العلاقة بينهما بالتعاون في كافة المجالات» وعدت كل 
منهما الأخرى بعمقها الاستراتيجي الحام. 
الكلمات الدالة: حدود سياسية» حدود برية» حدود بحرية» جرف قاري» جدار عازل. 
بإراموععومء© لدع تاأآمم نأ عول ناد ععل 0ط تتواككهد 1 - دورط 11 
:20103 1111151211 1 -7211[ط1ط عا طلاتتتا علدعل ترزونتاد 11 4713511013 
1115تتا عدع طلا 1ه دتنمتكداء تتتيل تند بوتلوء: عط بتاموع] مغ عع غ1 عترء رام 
لعطتاضعل1 عنعم أوطا كلءع0 د50 قط تورطاتط أعتط عا كد أعتطامر 
ننه عنامتتتط منوييده0) علا بتععمتاءط اتن بررعع يود 1910 علا لونامتطا 
دعاك 10د يعدو ع طلا عدتدسعاعل مغ مع تتع ات 1١‏ برأانداد 15 17 ,11211 
205 عاناموتل 2 معاد ,وعد زه أل دروا عع طاء ةا ,كع لووط عده طلا تاعلط دده 
منت عط بتععبتاء] برطو تتنا80 ءتساسودم عط 1ه تدم نهء ماعل علا 111 
لدددهن وتترعا12[ عط أعنامتطا لع لوده 1185 :11126 ع 1 .كءتتاتتتامه 
الو اطوتط ما لعامادع 2 وكلد برفندد عط 1 .1953 12 ععتاكنا ل أه تتام 
مغ نوا لتند 2014 دز ورطت1 لات عع م80 ]1 وندملة تعتصوط 12ك1تتنا 17 
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170 ,كت 1111نامء تتح ع جلا 101 كع©0115011©11© 2110 كعكتاق ع طلا [1تائلء10 
وم اواء مم00 12 متجأدوددهم 0 واع: عت جلا بز لعدسعء دورول ترعءط وررم[ عجو[ 
521912 012116 م11 تع طلا تع لاه «اعتهء لعكتتتامام عرعطا ,كماعط آله 11 
.لامعل 
رواق 50120 1112111116 ,كلع زنط دروا ,كتء 8020 لوعنتنامم :ول ه17 جرععل 
بتع تتروط العجاد لصامص صدصمه 
المقدمة: 
لم يعرف الوطن العربي فكرة الحدود بشكلها الحالي إلا على يد الاستعمار الأوروبي في أواخر القرن 
التاسع عشرء عندما كانت البلاد العربية امتداداً واحداً من ضمن الإمبراطورية العثمانية» والتي كانت 
الحدود فيها عبارة عن حدود إدارية بين الولايات والأقاليم التابعة للحكم العثماني آنذاك» ولكن بعد 
هزيمة هذه الأخيرة التي منيت بما في الحرب العالمية الأولى قامت الدول الاستعمارية الأوروبية بتقسيم 
تركتها في الأراضي العربية فيما بينهاء فكانت ليبيا من نصيب الاستعمار الإيطالي» أما المناطق امجاورة 
لما فكانت الغربية (تونس والجزائر) منها والجنوبية (تشاد والنيجر) من حصة الاستعمار الفرنسيء أما 
الشرقية (مصر والسودان) فكانت للاستعمار البريطاتي» حيث عمل هذا الاستعمار على تحويل تلك 
الحدود الإدارية إلى حدود لها صفة سياسية تفصل بين مستعمرات تلك الدول» وذلك وفقاً لمعاهدات 
واتفاقيات مشتركة فيما بينهاء أو مع الدولة العثمانية» أو بعد استقلال ليبيا وإعلانما مملكة متحدة في 
1 :,: ولقد كانت أولى تلك الاتفاقيات اتفاقية (191)0 بين الباب العاللي وفرنسا لتحديد الحدود 
بين ليبيا وتونس» ومن هذا المنطلق حددت إشكالية الموضوع ف دراسة واقع وأبعاد الحدود الليبية 
التونسية» وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التي تطرحها مشكلة البحث: 
مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: 
1- ماهي الأسس ولمعايير التي حددت على ضوئها الحدود الليبية التونسية. 
2- ماهي أهم الآثار المترتبة على بناء تونس لجدار عازل على حدودها مع ليبيا في عام 2014. 
أهداف الدراسة: تمدف الدراسة إلى: 
1- معرفة نشأة وتطور الحدود الليبية التونسية. 
2- تحليل واقع وأبعاد الحدود السياسية بين البلدين. 
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3- بيان النزاعات الحدودية بين ليبيا وتونس والآلية التي حلت بما هذه النزاعات وذلك فيما يتعلق 
بتحديد الحدود البحرية بينهما أو إقامة تونس لجدارها العازل على حدودها مع ليبيا. 

4- التعرف على الأسباب الكامنة وراء بناء تونس للجدار العازل وأهم الآثار الناجمة عنه. 

أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله» حيث إتما تسلط الضوء على دراسة الحدود 
الليبية التونسية» وتوضح الأبعاد المستقبلية لواقع هذه الحدود بناءً على دراسة الأبعاد الجغرافية لماء كما 
تبرز أهمية هذه الدراسة من أتما تحاول معرفة أهم الأسباب في بناء تونس لجدار عازل على طول 
حدودها مع ليبيا والآثار المترتبة عليه» وذلك من خلال بيان الدور الإيجابي أو السلبي إثر بناء ذلك 
الجدار. 

فرضيات الدراسة: 

1- حددت الحدود الليبية مع تونس على أساس عامل القوة والاستغلال الذي أفرز الاتفاقيات 
والمعاهدات لتحديد الحدود السياسية وذلك من قبل فرنسا فيما يتعلق بالحدود الليبية التونسية. 

2- ترتب على بناء تونس لجدارها العازل على حدودها مع ليبيا آثار عدة سياسية واقتصادية منها 
وبيثية. 

مجالات الدراسة: تتمثل مجالات الدراسة في التالي: 

1- المجال المكاني: يتمثل المجال المكاني للدراسة في الحد السياسي الفاصل بين ليبيا وتونس بداية من 
رأس أجدير على ساحل البحر المتوسط الواقع عند خط طول 113 11" شرقا إلى فورت سنت شمال 
غركبة نامس عتل خط ول 13310115 :30 فوا واو ور 15 307:15 شا #بدمة 
مبين في الشكل (1). 

2 المجحال الزمني: ويتحدد منذ فترة الحكم العثماني لليبيا حتى عام 2017. 

منهجية البحث: من أهم المناهج التي اعتمدت عليها الباحثة منهج تحليل القوة السياسية للدولة» 
وذلك بعد الأخذ بالمنهج الوصفي لجمع البيانات» حيث من ضمن اهتمامات المنهج التحليلي تحليل 
حدود الدولة وبيان مدى مساهمتها في بناء قوتماء إذ يعد هذا المنهج من أهم المناهج في الجغرافيا 
السياسية» وتم الاعتماد كذلك على المنهج التاريخي من خلال معرفة نشأة الحدود الليبية التونسية» إذ 


يهتم هذا المنهج بدراسة الحدود السياسية للدولة مؤّكداً على عامل الزمن وأهميته في تكوين علاقات 
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الدولة مع جيرانما. حيث يتطلب المنهج التاريخي الإلمام الكامل بالمعلومات التاريخية للدولة» ويهتم 
بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات التى تبرمها الدولة من وجهة نظر جغرافية ومدى تأثيرها على علاقات 
الدول ببعضها. 

شكل (1): الحدود الليبية التونسية 
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مصادر البيانات: اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة وبصورة أساسية على المراجع المكتبية المتعلقة 
بالموضوع من الوثائق والتقارير الرمية المتمثلة في المعاهدات المبرمة بشأن تحديد الحدود بين ليبيا وتونس 
سواء البرية منها أو البحرية» وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة» كما اعتمدت على بعض المصادر 
المكتبية الأخرى من الرسائل العلمية والكتب والدوريات» إلى جانب المقابلات الشخصية مع ذوي 
الاختصاص بموضوع الدراسة في الجهة المتمثلة بلجنة ترسيم الحدود الليبية بوزارة الخارجية الليبية. 
الدراسات السابقة: من أهم الدراسات التي تناولت دراسة الحدود الليبية بشكل عام: 

1- دراسة (الفراح» 2006) حول الأهمية الجيوستراتيجية للحدود الليبية التي تناولت التطور التاريخي 
للحدود الليبية منذ العصور القديمة حتى مرحلة الاستقلال وتصفية الاستعمار» مركزاً في دراسته على 
عدة جوانب من أهمها النزاعات الحدودية الليبية مع دول الجوار» إذ تناولت الدراسة ثلاث قضايا هامة 
في الخصوص وهي قضية شريط أوزو مع تشاد» وقضية خليج سرت» وقضية الجرف القاري مع تونس. 
2- دراسة (المطردي» 2013) حول الحدود الليبية البرية غير امحددة التي تناولت دراسة الحدود الليبية 
الجزائرية» وأسباب تأخر تحديد تلك الحدود إلى الآن والتي أرجعتها الدراسة إلى عدة عوامل مختلفة 
سياسية واقتصادية وبشرية. 

وعموماً فإن كلتا الدراستان تناولتاً في جزئية منهما تطور نشأة الحدود الليبية التونسية البرية منها 
والبحرية» إلا إن موضوع الجدار العازل الذي أقامته تونس بين البلدين لم يحض بأي دراسة بحنية إلى 
الآن» ولعل مرد ذلك لحداثة الموضوع بحد ذاته حيث لم تشرع تونس في بناءها لذلك الجدار إلا في عام 
14. لنذاً يعد هذا المقال الأول الذي تناول في جزئيته الهامة موضوع الجدار العازل بين البلدين. 
المصطلحات والمفاهيم: 

أ- ال حدود السياسية 801111021165 [/70/171602 : هي الإطار المكاني لسيطرة الدولة» وتمارس في 
هذا الإطار سيادتما ويكون لما بالتالي حق الانتفاع بما واستغلالهاء ولا يتمثل مجال السيطرة والسيادة 
التي يحددها الحد السياسي للدولة بالمجال الأرضي فقطء بل يمتد رأسيا إلى أعلى ليصبح لما مجالاً جويا 
وآخر إلى أسفل في اتحاه باطن الأرض أو في قاع البحر بما يسمح لما بالانتفاع الاقتصادي بموارد هذين 
المجالين» كما إن لها حد فوق المسطحات المائية المطلة عليها لتمثل حدود مياهها الإقليمية©. 

ب- الجرف القاري 51711 [12)2ء012111) : عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 
2 الجرف القاري لأي دولة ساحلية بأنه يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى 
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ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي 
للحافة القارية» أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر 
الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة (5) 

ج- الجدار العازل التونسي 221173 71717151213 : هو عبارة عن حاجز طويل أنشأته تونس على 
طول حدودها البرية الشرقية مع ليبياء ويتخذ الجدار شكل خندق ترابي بعمق يتراوح بين 2 إلى 2.5 م 
مغمور بالمياه وحاجز ترابي» ومنظومة مراقبة إلكترونية» ممتداً من معبر رأس أجدير الحدودي شمالاً في 
بنقردان التونسية التي تعد البوابة البرية الأكبر بين البلدين» وصولاً إلى ما بعد معبر ذهيبة بمنطقة ذهيبة 
التابعة محافظة تطاوين جنوب شرق تونس ب 40 كم » ليصل امتداده إلى (220 كم » هذا إلى جانب 
الحواجز المصنعة التي وضعت في الأماكن التي يصعب الحفر فيهالة, 

أولا: الخلفية التاريخية للحدود الليبية التونسية: 

1- الحدود البرية 701035 12110 : 

تعد الحدود الليبية التونسية أولى الحدود الليبية التي تم تحديدها وذلك ضمن اتفاقية وقعت في 19 مايو 
0 بين الدولة العثمانية في ليبيا وفرنسا المستعمرة لتونس في ذلك الوقت» بطول بلغ فيه الحد 
0+ بذاية من ران دير فلن تال البعن المتوسسط حمن خط طول 177113" ..شرفا إن 
منظقة تسمى بقارة الحامل الواقعة عند الجنوب الغري لغدامس بمسافة 4015 

وتتشابه الظروف الجغرافية نتيجة للامتداد الجغراقي الواحد بين البلدين» حيث يعد أهم سماتما سهل 
الجفارة البالغ مساحته 37 ألف ع وهو يقع مناصفة بين البلدين حيث تفصله الحدود لجزأين 
متساويين تقريباً كما يقطع خط الحدود تجمعات بشرية من البربر حيث تظهر المدن المتقاربة على 
جانبي خط الحدودا" . 

وقد كانت الحدود بين أيالة تونس وأيالة طرابلس في فترة الحكم العثماني للمنطقتين تبدأ من بحيرة البيبان 
(صوط81 1ك ) على ساحل البحر المتوسطء والواقعة عند خط طول 11/ 10" شرقاً؛ ولكن بعد 
احتلال فرنسا لتونس في عام 1881 امتدت بحدودها داخل الأراضي الليبية بأكثر من عشرة كيلومتر» 
لتبدأ حدودها عند رأس جدير (7)142520/6012", ففي عام 1886 قام متصرف قابس في تونس 
الواقعة على الحدود الغربية لولاية طرابلس الغرب» بإحضار جنرال من أركان الحرب الفرنسيين» وأعد 
خريطة تحاوز فيها الحد الفاصل للأراضي التونسية وأدخل بعض الأجزاء زوراً داخل حدود الأخيرة» هذا 
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المتصرف الذي كان سابقاً قنصل فرنسا في الجزائر للأشراف على أعمال التونسيين هناك» وكان 
جاسوساً لا حيث حرض أهالي قبيلة بني خمير الواقعة على رأس حدود تونس والجزائر على الفرنسيين» 
لذلك كانوا أهالي بني خمير يغيرون على حدود الجزائر» مما استخدمته فرنسا حجة لملاحقتهم وساقت 
جيوشها إلى تونس واحتلتهاء كما حاول كذلك بالعمل ذاته مع عشيرة ورغمه في تونس وحرضها 
الإغارة على حدود ولاية طرابلس» في محاولتها على إرغام القبائل هناك للهجرة إلى الداخل 9", لذ 

كانت هناك نزاعات قبلية على الحدود بينهما. 

أما التصريح الأنجلو فرنسي في 21 مارس 1899 فلم يوضح الحدود بين طرابلس وتونسء» إذ بقيت 
هذه الحدود محل نزاع بين تركيا وفرنسا والسبب في عدم توضيحها يعود لهذه الأسباب القبلية والنزاعات 
على الأراضي» وكان أن حدث بين أهالي وازن والتي دعمتها القوات العثمانية وأهالي ذهيبة التي دعمتها 
القوات الفرنسية عراكاً عنيفاً نتج عنه عقد أول اجتماع بين تركيا وفرنسا لتخطيط الحدود بين ليبيا 
وتونس» وعقد بزوارة في 9 مارس 1893» وطالبت فيه تركيا بكل الإقليم الواقع شرق خط يمتد من 
البيبان على ساحل البحر المتوسط إلى واحة رمادة (146111202)» وانتهى المؤتمر دون الوصول لأي 
نتيجة في 24 مايو 20391893 ليبرم حل مؤقت ف 1900 ويتفق الطرفان على أن يمتنعا عن أي 
حتلال للمناطق الصحراوية المجاورة للعرق جنوب نقطة ذهيبة التونسية» حتى الانتهاء من تحديد المناطق 
لمتنازع عليها”؟, حيث تم الاتفاق في 20 يناير 1910 على تخطيط الحدود بينهماء على إثرها 
جتمعت بطرابلس في 11 أبريل 1910 لجنة مشتركة فرنسية عثمانية انتهت إلى توقيع اتفاقية تثبت 
لحدود بين ولاية طرابلس وتونس» وتم التوقيع عليها في 19 مايو من نفس العام؛ بعد مفاوضات بين 
لطرفين التي لم تكن متكافئة» حيث دخلتها اللجنة العثمانية بدون أي خرائط وبدون أن يكون لها أي 
إطلاع للأوضاع المحلية في المنطقة» بعكس اللجنة الفرنسية التي كانت مزودة بخرائط ووثائق مفصلة عن 
لمنطقة7: ليكون ا ما أرادت في هذه الاتفاقية» التي جاءت كالتالي” في المادة الأولى منها: تبدأ 
لحدود بين أيالة تونس وولاية طرابلس من نقطة رأس جدير على البحر المتوسط في اتجاه عام شمالي 
جنوبي» ثم تصعد مع مجاري المياه المتتابعة لأودية المقطة وخاوى صميدة تاركة لتونس كل نقاط المياه 
الواقعة في غرب الحدود» ولكن مع إعطاء الطرابلسيين حق استعمال أبار عين الفرث وعين النخلة 
وشقة المزطورة وعقلة الحمار» ثم تتبع الحدود خط تقسيم المياه بين وادى بنى قدال حتى تبلغ هضبة 
طويل الذهيبات التي تبقى لتونسء ثم تصل إلى قرعة الروحي تاركة وادي شعبة التائبة لطرابلس ثم تنطلق 
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لتصل بعد ذلك ظهرة النصف ومسجد سيدي عبد الله الذي بقي لطرابلسء وانطلاقاً من خنقة العفينة 
التي تتبع تونس» تترك الحدود لتونس وادبي مرتبة الاثنين وتتبع بصورة عامة القمم الصخرية المشرفة 
مباشرة على شرق وادي مرتبة الظاهري حتى وادي الأرزط » غير أنما تترك لطرابلس الأودية العليا 
للروافد الشرقية لوادي مرتبة والمنزلة وتترك لتونس الطريق العسكري من الذهيبة إلى الجنين. 

أما المادة الثانية فجاء فيها: بعد أن تترك الحدود وادي مرتبة تحاذي الضفة اليسرى لوادي الأرزط تاركة 
إلى #مالما الطريق العسكري من الذهيبة إلى الجنين» وعندما تصل إلى حوالي عشرين كم من مركز مخزن 
الجنين تتحول جنوبا لتصل طويل علي بن عمار ثم زار» وبعد أن تمر الحدود بين بعري زارا”) المفتوحين 
والموجودين في سيح المثل تنجه نحو مشيقيق7”” التي تبقي بثرها لطرابلس ولكن مع تقسيم الأراضي 
امحتوية على المياه بطريقة عادلة بين البلدين» وتتجه الحدود أخيراً نحو غدامس متبعة خط أبعاده 
متساوية من كل طريق جنين غدامس وطريق نالوت غدامسء» وعند التقاء هذين الطريقين تتجه الحدود 
نحو غدامس مبتعدة ب 2 كم عن جزء طريق سيناون- مجزم- غدامس» وبعد ذلك تتبع مصب الماء 
الذي يربط سبخة الملح بسبخة مجزم ثم تحاذي ضفته الشمالية لتتجه بعد ذلك غرباً ثم جنوباً متبعة على 
بعد كيلو متر واحد ضفة الملاحة» تاركة لمدينة غدامس سبخة الملح» ويتجه جنوبا إلى نقطة تبعد خمسة 
عشر كيلو متراً جنوب دائرة عرض غدامس» كما تظهر في شكل (1). 

وجاء ف المادة الثالفة من هذه الاتفاقية أن تكلف لجنة فرعية القيام بتحديد نطاق الحدود الوارد في 
لمادتين الأولى والثانية منها على الطبيعة 7, لتبدأ هذه اللجنة أعمالها في نوفمير 1910 لتنتهي في 
فبراير 1911» لتوقع تقرير في الأول من مارس 1911», ولقد استعملت في ذلك الأعمدة كعلامات 
للحدود مع الاستعانة بالمعالم الطبيعية في المنطقة0, بداية من رأس أجدير الذي حدد بالعمود 33 
إلى قارة الحامل التي حددت بالعمود 233, والتي تمثل النقطة النهائية للحدود الليبية التونسية كما 
حددت في المادة الثانية من الاتفاقية السابقة التي تبعد 15 كم ع ا 

وبعد احتلال إيطاليا لليبيا وجدت نفسها ملزمة بهذا الاتفاق7'” حيث بقيت الحدود الليبية التونسية 
هي الاستثناء الوحيد الذي لم تطله إيطاليا بأي تعديل مثلما جرى مع حدود مصر أو السودان» أو 
الحدود الليبية الجنوبية» أو حتى مع الجزائر لتبقى الحدود بين ليبيا وتونس كما حددتما معاهدة 1910 
» تلك المعاهدة التي اعتبرت إحدى المستندات الدولية التي اعترف بما في اتفاقية 1955 بعد استقلال 
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لببياء والتي حددت من ضمن باقي الاتفاقيات المحددة للحدود الليبية مع المستعمرات الفرنسية في 
5 لفنذا 

كما حددت اتفاقية تعيين الحدود الليبية الجزائرية التي وقعت في 19 ديسمبر 1956 بين ليبيا وفرنساء 
نقطة بداية الحدود الليبية الجزائرية عند قارة ال حامل (/7211121 47 2164 ) جنوب غرب غدامس» 
العلية يرق 233 ق سل دين المتوه الفرفسية التركية العام 9119117 دوعي .يذلاك سشكون 
نحاية الحدود الليبية التونسية» ولكنها لم تعد بعد عام 1968 النقطة الثلاثية لحدود ليبيا - تونس - 
الجزائر» إذ أن الأخيرة تقع قبل النقطة النهائية للحدود الليبية التونسية بمسافة قصيرة» تلك التي أقرتما 
اتفاقية 1910 ومحضر تعيين الحدود في 1911» حيث تخلت تونس عن الجزء الممتد من قلعة القديس 
فورت سنت (102521110/) حتى قارة الحامل» وفقاً لتحديد حدودها مع الجزائر في 16 أبريل 
8 والبروتوكول المرافق له في 6 يناير (19760» حيث تقع النقطة الثلاثية بين العلامتين الحدوديتين 
0 هن خط "تعلي. اندو اللبية التوشننية 19113 عند دائزة عرض 7197 230115 
غالاء وخط طول 25 33 9" شرقاء وهي النقطة المعروفة بفورسنت» ليصل طول هذا الجزء من 
فورسنت إلى قارة الحامل 32 كم 59 وبذلك فأن التغير الذي طرأ على النقطة الثلاثية التي تجمع بين 
ليبيا تونس الجزائر ناتج من تحديد الحدود بين تونس والجزائرل””7)» ولم تتأثر الحدود الليبية من ذلك 
الجزء لأي انتقاص من أراضيهاء لتبدأ الحدود الليبية التونسية وفقا لذلك من رأس أجدير على ساحل 
الخو اللتواسنظ طبه نظ طول 11130" عرفا إل قورك: بنع شال طون غدافنن :02908 
وتحدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه الحدود تحرى وسط أراضي مروية بين البلدين حيث وقعت 
كافة النقاط المائية غرب هذا الخط أي في الأراضي التونسية» كآبار عين الفرث وعين النخلة وعقلة 
الحمار ووادي مرطبة» كما بقي الطريق العسكري بين وادي مرطبة إلى جنين ف الأراضي التونسية» 
وكذلك الصخور الجاورة التي تمثل حاجز دفاعي لهال””» وبذلك فإن فرنسا ضمنت لتونس كل الآبار 
من رأس أجدير لجناين في أرض خصبة؛ أما الآبار بين جنين وغدامس فقد قسمت مناصفة بين 
الطرفين رغم قلة عددهاء ولا ندرى كيف خرجت غدامس 220211219 *** من يد الفرنسيين؛ 
حيث سعت فرنسا للاستيلاء عليهاء فكانت ترسل بجواسيسها إلى غدامس ليتحروا بشكل سري عن 


نعود أن ناد ا مح مدل ان انكاس كاله تسن اوري “لي ويك كينا كر اخرر 
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الفرنسي مالوزريه (12/026132//) إن قتل جنرال فرنسي واحد في ضواحيها يكفي للاستيلاء على 
ذاسين كن أنان ول انوا عاهة ازا جا مهدي أحدا انانيا لف رن 7 

و رسالة بعثها سليمان الباروني نائب الجبل الغربي إلى الصدر الأعظم للدولة العثمانية» والتي ضمها 
لمضبطتين, إحداهما من أعيان وقضاء نالوت امحاذية لتونس والثانية من أعيان وتحار غدامس يشتكون 
فيها الإجحاف الذي لحقهم من لجنة تحديد الحدود بين الدولة العثمانية وتونس» حيث ضمت فرنسا 
أراضيهم إلي تونس» وذكر أهالي غدامس في مضبطتهم تلك إلى أن الأراضي التي بين قضاء غدامس 
والآبار الموجودة على حدود قبيلة السوافه في جزائر هي أراضي خالية وغير صالحة للزراعة» ولم يسبق 
للسوافه تحاوز الحدود إليهاء هذه القبيلة التي تبعد مسافة 6 أيام عن قضاء غدامس» أصبحت الحدود 
بعد تلك الاتفاقية على مسافة نصف ساعة من مركز قضاء غدامس» والذي سبب الكثير من المشاكل 
لهم» والتي أوضحوها في مضبطتهم كالآتي: 

" 1- إن الرتم وغيره من النباتات والأشجار البرية الكائنة في الأراضي والرمال التي بين قبيلة السوافه 
وغدامس هي مراعي حيواناننا وإبلنا وبما إن هذه الأراضي ال مذكورة أ حقت بجهة السوافه فإن ذلك 
سيؤدي إلى إخفاء حيواناتنا . 

2- م كان ا حصول على ا خطب و الفحم الذي من الضروريات ا حياتية الذي لا يتوفر إلا في الأراضىي 
ا مذكورة وأصبح بعد الآن لا يمكن ا حصول عليه فقد غدا له تأخير بالغ الضرر على شؤون حياتنا. 

3- نحن أهل غدامس المعروف عجزنا ونسليمنا من قبل الولاية ‏ م كان من دأب أهالي السوافه وا جزائر 
والتوارق سرقة أغنامنا وحيواناتنا فقد أصبحنا مجبورين بحكم مادة حديد ا حدود جبورين لأن نرفع 
شكوانا قبل ا خروج لاقتفاء آثار السرقات إذ نكتفي بتقديم إخباريات غير حبوبة للحكومة ا حلية. 

4- نحن نظن إن الاتفاقية ا مبرمة بين الدولنين هي بشأن ا حدود بين طرابلس وتونس فقط وإن مسألة 
حدود ا جزائر- غدامس لم يكن بين مقرراتها وبما إن ا حدود ا موضوعة على مسافة نصف ساعة من 
غدامس توجب ضياع حقوقنا وبالأحرى تسبب خراب قضائنا تحاسرنا على تقديم هذه العريضة 
مسرحمين اتخاذ التدابير الصائبة للعادل وعدم إفساح ا جال هدر حقوقها " (09010 

وف مقابل ذلك اقترح سليمان البارون بعض المواد لكي لا يلحق أي إجحاف للسكان المحليين في 
رسالته تلك» منها: 
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" أولا: لما كانت غدامس حاذة للجزائر وبا إن اللجنة ا موقرة مكلفة بتعيين حدود تونس فقط فان 
اشتغالها بتحديد أراضي غدامس خارج عن اختصاصها فتمنع من حديد غدامس وإبقاء حدودها على 
حاها القديم . 

ثانيا: أن يعطي من طرف ال حكومة تعويضا عن الأراضي والأشجار التي ضمت لأراضي تونس من قبل 
اللجنة خصوصا تلك الأراضي التي اشتراها الأهالي من الدولة أثناء ولاية نديم وضمت في هله ال مرة ‏ إلى 
تونس ترجع الدولة أنمانما للأهالي ا مذكورين. 

ألثا: إقامة نخافر على ا حدود لوقاية العربان من اعتداءات أهالي تونس وشرطتها والسعي للاتصال 
بحكومة تونس نع الاعتداء على سكاننا واغتصاب حيواناتهم ‏ وتغرمهم . 

رابعا: تخصيص مبلغ من التعويضات حف رآبار بدلا من الآبار التي ضمت لأراضي تونس لأن الآبار 
الثلاثة ا مقرر حفرها بجهة وازن لا تكفي لدفع احتياجاتهم " 0 

رغم قلة امتداد الحدود الليبية التونسية مقارنة بحدودها الأخرى مع الجزائر ومصر وحتى الحدود الجنوبية» 
إلا أن لها أهمية كبيرة جداً بالنسبة للبلدين» ويكفي دليلاً وجود بوابتين ذات أهمية كبيرة بين البلدين 
بوابة رأس أجدير ومعبر وازن» اللتان لعبتاً دوراً كبيراً في أصعب الأوقات التي مرت على ليبيا من الحصار 
الجوي الذي فرض عليها في التسعينات» وف فترة أحداث ثورة 17 فبراير . 

2- الحدود البحرية 3:5 801:0 1141211011116 : 

نشأ نزاع بين ليبيا وتونس في تحديد الجرف القاري بينهما الممتد بين رأس جدير ورأس كبوديا القريبة من 
الحدود الليبية والعائدة لتونسء وف المنطقة البحرية بين رأس جدير ورأس تاجوراء من ليبيا» وحيث يظهر 
خليج قابس المقعر في الساحل التونسي بشكل يكاد يكون مقابلاً وليس مجاوراً للساحل الليبي» هذا مع 
وجود جزر قرقنة وجربة ونتوءات البيبان القريبة من هذه الجزيرة في اتحاه الحدود الليبية» ولضحالة المياه 
تمكنت تونس من ممارسة الصيد البحري في جزء منها لمدة طويلة وأصبحت تدعي بحقوقها التاريخية 
بالمنطقة» حتى عدت في 1973 خليج قابس خليجا يخضع تاريخياً لسيادتما ليكون جزءاً من المياه 
الداخلة وتحدد مياهها الإقليمية ب 12 ميل بحري حول كل من جزيرة قرقنة والنتوءات المحيطة بما حيث 
تواجد مصائد الأسماك الثابتة. 

وقد أدى ذلك لاستقطاع تونس لمناطق بحرية ليبية» لينشأ خلاف حوطما وزاد من احتدامه احتواء 
الجرف القاري لمخزون نفطي يصل إلى ملياري برميل» وكان قد منحت تونس أول امتياز لاستغلال 
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النفط في الجرف القاري في خليج قابس في 1966» في حين منحت ليبيا ذات الامتياز في الجرف في 
8,؛ وقد ادعى الطرفان اتساع الجرف القاري لأكثر من المناطق التي تشملها الامتيازات» وأمام 
هذا الخلاف اتفقت الدولتان على إحالة النزاع بينهما لمحكمة العدل الدولية في يونيو 1977» واتفقتا 
على الاستغلال المشترك لمنطقة النزاع على أساس الحصول على 050, من الإنتاج لكل منهما إلى أن 
ع فاك حك اك 

وحولت القضية للمحكمة في أول ديسمبر 1978 التي قامت بوصف المنطقة المطلوب فيها تحديد 
الجرف القاري وهي الواقعة إلى الشمال من الساحل على جانبي رأس جدير والتي يحدها غربا جزء من 
الساحل التونسي» ولكن لا يحدها من الشرق أي معالم واضحة أو خط تحديد متفق عليه» كما تعد 
هذه المنطقة من قاع البحر جزء من منطقة مغمورة أوسع رقعة» وتشمل كذلك مساحات برية واقعة 
داخل إقليم الدولتين خاصة شرقي تونس إلى الجنوب من خليج الحمامات وسهل الجفارة الممتد في 
جنوب شرق تونس ومال غرب ليبيا» كما تميل هذه المنطقة بانحدار طفيف من الغرب إلى الشرق وتمتد 
شمالا على الأقل حتى سلسلة من المنخفضات الواسعة المعروفة بأحواض بانتيلي ومالطا ولينوزاء وشرقا 
إلى نقطة يحدث عندها تغير في انحدار قاع البحر أطلق عليه أثناء المرافعات با محكمة حافة مالطا - 
مصراتة والانكسار لم 

وكان إن أشار الطرفان ليبيا وتونس للمحكمة اعتبار الجرف القاري امتداد طبيعي لليابسة وذلك طبقا 
لما ذهبت إليه ا محكمة في حكمها في قضية الجرف القاري في بحر الشمال عام 21969 حيث راعت 
المحكمة آنذاك الظروف الجغرافية والطبيعية لمنطقة بحر الشمال لأن جرفها القاري يقل عمقه عن 
0م وكان أن رفضت امحكمة الدولية هذا الأساس في قضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس كمعيار 
دقيق لتحديده» حيث انتهت المحكمة بأنه وفقا للمعطيات الجيولوجية التي تقدمت بما الدولتان فإن 
منطقة الجرف القاري المتنازع عليها هي عبارة عن امتداد طبيعي لكل منهماء وإنه لا يمكن تعيين مناطق 
الجرف القاري التابعة لأي منهما بالاعتماد على اعتبارات جيولوجية» لذلك رأت المحكمة إنه يجب 
النظر عند تحديد مناطق الجرف القاري للظروف الطبيعية كما هي عليه حاليا بدون الرجوع لنشأة 
وتطور الجرف جيولوجياة***7), ما يستدعي النظر للظروف الخاصة التي تتميز بما المنطقة كوجود 
بعض الجزر ومرتفعات تنحسر عنها المياه وقت الجزر» وكذلك التزكيب الجيولوجي للجرف وعلاقته 
بالكتلة القارية المخالفة له. والشكل الجغرافي العام للساحل» هذا إلى جانب آخر غير الظروف 
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الجيولوجية والجيومرفولوجية وهو مسألة وضع الحدود البرية أي موضع تقاطعها مع خط الساحل التي 
يجب الأخذ بماء هذا إلى جانب الاعتبارات التاريخية والاقتصادية التي يجب أن تولي لما المحكمة كل 
الاهتمام عند تحديد الجرف. وكان أن انتهت امحكمة لتحديد رأس جدير كنقطة لتحديد الحدود البرية 
بين البلدين» وهي أيضا نقطة انطلاق الخط العمودي على الساحل الذي حددت بوجبه إيطاليا 
مارساتما الفعلية على المنطقة عند احتلالها لليبيا» خاصة فيما يتعلق بالصيد البحري حيث أصبح هذا 
الخط ضمنيا نوعا من التسوية المؤقتة ما لبث أن اتخذ طابعا يتسم بالرمية نوعا عام 1919 إثر صدور 
تعليمات مراقبة الصيد البحري في مياه ولايتي طرابلس وبرقة» واعتبرت المحكمة إن هذا التحديد غير 
كاف لإثبات وجود حدود بحرية معترف بما بين الطرفين. 

أما فيما يتعلق بالحقوق التاريخية التي ادعتها تونس في الجرف القاري والمتعلقة بصيد الأسماك الذي 
يمارسه سكانما منذ وقت طويل في البحر المتوسط وف مياهه خارج سواحلها فقد رأت المحكمة إن إثارة 
مسالة حقوق الصيد التاريخية بصدد مفهوم الامتداد الطبيعي لم تعد محل اعتبار نظرا لما توصلت إليه من 
عدم اعتبار العامل الطبيعي المكون للامتداد الطبيعي سند لحق قانوني» ولكن يمكن اعتباره ظرفا من 
جملة ظروف أخرى تكون عناصر للحل المنصف للقضية. 

وبخصوص ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية التي أثارتها تونس خاصة أمام فقرها النسبي إزاء ليبيا فلم تأخذ 
بما المحكمة لتحديد مناطق الجرف القاري لأنما رأت بأتما عوامل خارجة عن الموضوع تريب (520م 
وكان قد رفضت امحكمة الدولية اعتماد طريقة خط الأبعاد المتساوية التي اعتمدتما في قضية الجرف 
القاري لبحر الشمال وأكدت إن هذه الطريقة تكون مجدية في حالة أخرى خاصة أمام رفض كل من 
البلدين المعنيين استخدام هذه الطريقة التي ستؤدي حسب قوطما إلى تحديد غير منصف»ء وأمام 
استعراض الطرفان للمحكمة بالطرق التي يجب الأخذ بما رأت المحكمة تقسيم المنطقة لقسمين للوصول 
لنتتيجة شاملة منصفة» حيث اتخذت نقطة البداية لخط التحديد من حدود البحر الإقليمي قبالة رأس 
جدير» ورأت إن الطريقة العملية التي يجب تطبيقها هي تحديد نقطة الحد الخارجي للبحر الإقليمي التي 
تنفق مع تقاطع ذلك الحد مع خط مرسوم من النقطة النهائية للحدود البرية عبر النقطة 755 33" 
شمالا و12" شرقا على زاوية خط الطول المطابقة لزاوية الحد الغربي للامتيازات النفطية الليبية ( م.ن 
6 - 137» م.ن 41. و م.ن 53 ) التي كانت على ذات خط النقاط الشرقية من الحد الجنوبي 
الشرقي المتعرج للامتياز التونسي المسمى (الامتياز التكميلي البحري المقابل لخليج قابس 21 أكتوبر 
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6) وابتداء من نقطة التقاطع المحددة هذه يسير خط التحديد بين مناطق الجرف القاري التابعة 
كل الطقيك باه الماك ف زم 

لقد اتخذت المحكمة في اعتبارها المعالم الجغرافية لخطوط الساحل المطلة على المنطقة المتنازع عليهاء وهو 
تغير جذري للاتحاه العام لخط الساح التونسي الذي يبرزه خليج قابسء ورأت المحكمة إن في إيجاد نقطة 
ملائمة على الساحل كنقطة إحالة لتعكس تغير الساحل سيكون لما أثر هام في التحديد وهي أقصى 
النقاط غربا لخط الساحل التونسي بين رأس كبوديا ورأس أجدير حيث تقع تقريبا على خط عرض (30 
0 34 شمالاء لذا سيستمد خط التحديد الأول من الحد الخارجي للبحر الإقليمي حت التقائه مع 
خط عرض النقطة المذكورة على ساحل خليج قابس. 

وبالنسبة للمنطقة الثانية الممتدة باتحاه البحر بعد خط العرض المار بأقصى امتداد النقاط غربا لخليج 
قابس» فإن خط تحديد الجرفين القاريين ينحرف إلى الشرق على شكل يأخذ معه جزر قرقنة» بمعنى 
تحاهه موازيا للخط المرسوم من أقصى النقاط غربا لخليج قابس» منصفا الزاوية المكونة من خط تلك 
النقطة إلى رأس كبودياء والخط المرسوم من النقطة نفسها على امتداد ساحل جزر قرقنة المواجهة للبحر» 
مكرك قاد خط الفعديك الوا وي عتمة عصيفي الزاوية كو 52 مره فك الطول» آنا عاط هيدا لاط 
في الاتجاه الشمال الشرقي فهو امر لا يدخل في اختصاص امحكمة بالدعوى الحالية» إذ سيعتمد على 
التحديد المعتمد عليه مع الول لأسف نابل ا ل 7 

وقد تقدمت تونس في 27 يوليه 1984 للمحكمة الدولية بطلب مراجعة وتفسير الحكم الصادر 
عنها في 24 فبراير 1983 المتعلق بالجرف القاري بين البلدين» وقد استندت تونس في طلبها هذا 
على المادتين 60 - 61 من النظام الأساسي للمحكمة وعلى بعض المواد الأخرى من 
لائحتها””****؛ وقد أصدرت امحكمة حكمها في 10 ديسمبر 1985 حيث قررت بالإجماع عدم 
جواز قبول الطلب المقدم من تونس وذلك في إطار المادة 61 من النظام الأساسي للمحكمة» ورأت 
بالإجماع بجواز قبول الطلب فيما يتعلق بالمادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة» بتفسير الحكم 
الصادر عن امحمة في 1983 » ورأت بالإجماع كذلك إن الطلب المقدم من تونس لتصحيح خطأ ما 
لا مبرر له وإنه ليس هناك ما يدعو ا محكمة بالبث في شأنه. 

وبشأن جواز قبوها بتفسير الحكم الصادر عنها في 1983 في إطار المادة 60 من النظام الأساسي 
للمحكمة؛ والمتعلق بأبعد نقطة غربا على خليج قابس» فأعلنت المحكمة " إن الإشارة الواردة في الفقرة 
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4 من ذلك الحكم إلى خط العرض 130 110 34" شمالا تقريبا تمثل دلالة عامة على موقع 
النقطة التي يبدو للمحكمة أتما أبعد النقط غربا على خط الشاطئ (خط انخفاض الماء) بخليج قابس» 
عن أن ابوك وله يوون الاسدايات اللدقفة للف لقال لالظ فيه وز بعظ الفرضن:" :121300 
110 034 مالا لا يقصد به بالتاللي أن يكون ملزما في حد ذاته للطرفين» ولكن الحدف من 
استخدامه هو توضيح ما تقرر بشكل ملزم في الفقرة 133 جيم (3) من ذلك الحكم"» وأشارت 
المحكمة إن الإشارة الواردة في الفقرة 133 جيم (3) من ذلك الحكم إلى " أبعد نقطة غربا على خط 
الساحل التونسي بين رأس كمبودية ورأس أجديرء أي أبعد نقطة غربا على خط الشاطئ (خط 
انخفاض الماء) بخليج قابسء, والإشارة المماثلة الواردة في الفقرة 133 جيم (3)» يعتبر اعتبار أنمما 
تعنيان النقطة الواقعة على خط الساحل هذا والأبعد غربا على خط انخفاض الماء"؛ كما تركت المحكمة 
لخبراء البلدين تحديد الإحداثيات الدقيقة لتلك النقطة مع الاستفادة من جميع الوثائق والخرائط وإجراء 
دراسات استقصائية موقعية مخصصة عند الاقتضاءء كما رأت المحكمة بالإجماع إنه لا يوجد في الوقت 
الراهن مبرر يجعل المحكمة تأمر بإجراء دراسة استقصائية فنية لأجل التيقن من الإحداثيات الدقيقة 
الأبعد نقطة غربا على خليج قابس والتي طالبت بإجرائها تونس» حيث جاء بالجماع " أنه لا تجوز 
الموافقة على ما طلبته الجمهورية التونسية من أن النقطة الأبعد غربا على خليج قابس تقع على خط 
عرض 130 105 34" شالاً ( قرطاح ) " 659 

ثانيا: الجدار العازل التونسي بين ليبيا وتونس: 

قامت تونس ببناء جدار عازل على حدودها مع ليبيا وذلك لتعزيز قدراتها الدفاعية والتصدي حاولات 
تسلل المسلحين في ظل ما شهدته البلاد من هجمات إرهابية خاصة على وحدات الأمن والسياح؛ 
والتي منها الحجوم على متحف بردو في 2015 الذي راح ضحيته 21 قتيلاء وهجوم سوسة في 
نفس العام الذي راح ضحيته 38 قتيلا أغلبهم من السياح البريطانيين» وتدعي تونس بأن منفذي هذه 
العمليات تونسيون تلقوا تدريباتحم في ليبيا على يد ما يسمى بتنظيم الدولة» وقد جاء قرار بناء هذا 
الجدار إثر إقرار السلطات التونسية بصعوبة مراقبة حدودها الجنوبية مع ليبيا التي تعيش أوضاعا أمنية 
غير مستقرة» وترى تونس إن في بنائها لهذا الجدار ما سيعزز من قدراتها الدفاعية ومراقبة حدودها ومنع 
تسلل المسلحين إليهاء والحد من عمليات تريب السلاح واستقطاب الشباب التونسي من قبل 
تنظيمات إرهابية مقاتلة في ليبيا حيث يقاتل تونسيون في صفوف تنظيم الدولة في ليبيا. 
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والجدار عبارة عن خندق وجدار رملي ممتد بين معبر رأس أجدير وإلى ما بعد 40 كم من معبر ذهيبة 
بطول يصل إلى 220 كم ويتراوح عمق الخندق بين 2- 172 2م وقد تم وضع حواجز مصنعة في 
الأماكن التي صعب الحفر فيهاء هذا وتم تعزيز الجدار بمنظومة مراقبة إلكترونية وجوية» 7 وبذلك فقد 
قطع الجدار العازل حسب ما تراه تونس على أهم مسالك التهريب بين البلدين» وهي أربعة مسالك 
تتمثل في بنقردان» ذهيبة - رمادة» عبر المنطقة الصحراوية» وعبر المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس 
و م 

ووصلت كلفة بناء هذا الحاجز إلى 75 مليون دولار» أي ما يعادل آنذاك 150 مليار دينار تونسي» 
وسعت اتوثين اللننسيق مع جموعة السبع (فرقساء المانيا» إيطالياء.بريظاتيء. اليابان» كنذا» .والولايات 
المتحدة الأمريكية) لتنفيذ هذا الجدار العازل. 

وقد كانت ردود الفعل متباينة حول إقامة تونس جدارا عازلا مع ليبيا سواء أكان ذلك في تونس نفسها 
أو في ليبيا» فهناك مرحب بهذا العمل» وبالمقابل هناك رافضا له وذلك لعدة أسباب منها التكلفة المادية 
التي يرى البعض أن الأجدر لتونس أن تستغلها في تنمية البلاد» بل يرى بعض الرافضين إن هذا الجدار 
سيزيد من عزل الشعبين الجارين والقضاء على إمكانية إنجاز مشاريع تنموية مشتركة بالمناطق الحدودية 
بينهماء كما إن هناك العديد من الدول أقامت جدران عازلة ولم تنجح في حماية أمنها من المتسللين 
وعمليات التهريب. 

كما يرى البعض إن الجدار أقيم داخل الأراضي التونسية وليس على الحدود وبذلك اقتطع جزءا كبيرا 
من أراضيها مما يثير التساؤل حول مصير هذه الأراضي المتجزئة والتي في جزء منها أما مراعي أو أراضي 
زراعية» ويتساءل خبراء الجيولوجيا والبيئة والمناخ عن المياه بالخندق» فبغض النظر عن كونما مياه عذبة 
أو مالحة أخذت من البحرء فإن استمرار جرياتما بالخندق من شأنه الإساءة لدرجة كبيرة للبيئة 
اسم وي لق ققد ون أ ال 0 

وقد أثار هذا القرار سكان المدن التونسية الواقعة على الحدود الليبية والذين يعتمدون منذ عقود على 
التهريب كمصدر عيشهم سواء للبنزين أو لكافة السلع الغذائية وغيرهاء حيث يوجد سوق كبير في 
بنقردان تباع فيه كل المواد المهربة من ليبيا يقصده كل التونسيين خاصة المقبلين على الزواج حتى من 
العاصمة التونسية» وإن حوالي 42 0/ من اقتصادهم مبني على التهريب سواء من ليبيا أو الجزائر 
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بالنسبة للوقود» وفي جانب كون ليبيا تمول 6 ملايين نسمة بالبنزين من الليبيين فهي بالمقابل تمول ما 
يتراوح بين 3 إلى 4 مليون من التونسيين في جنوب تونس وذلك بعمليات التهريب[0580 

وقد أصدرت منظمات الشغل والفلاحة والصناعة والتجارة ببنقردان بيان لما حول الجدار العازل 
الفاصل بين البلدين أكدت من خلاله على معاضدة الدولة في مجابمة الإرهاب غير أتمم طالبوا بوقف 
العمل به مؤكدين بأن للدولة العديد من الطرق للتصدي لظاهرة الإرهاب والتهريب وليس ببناء جدار 
عازل ل يتم إحداثه حتى أبان الاستعمار» ولقد كانت هناك عدة احتجاجات على هذا الجدار العازل 
من الجانب الليبي أيضاء منها رفض قوات فجر ليبيا لهذا الجدار واعتبرته في بيان لما تعدي على 
الأراضي الليبية عبر ترسيم الحدود الليبية التونسية من طرف واحد ومن دون مخاطبة الجهات الشرعية في 
الدولة الليبية واعتبرته تعديا صارخا على السيادة الوطنية» غير إن الجهات التونسية عبرت أكثر من مرة 
بأن هذا الجدار داخل أراضيها وبعدة كيلومترات عن خط الحدود, وبالمقابل على بيان فجر ليبيا أعلن 
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تونس إن إعلان فجر ليبيا بمثابة إعلان حرب على تونس وقد 
شدد الحزب على إن قرار إقامة هذا الجدار بمدف التصدي للإرهاب قرراً سيادياً للدولة 
0 

وقد احتجت الحكومة الليبية في طرابلس لعدم مشاركتها في تأمين الحدود التي تجمع بين البلدين وذلك 
في بيان رمي لماء وعبر وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية آنذاك إن ليبيا تعاني ما تعانيه 
تونس من الإرهاب» وعلى تونس الاعتراف بأتما كانت تعاني الإرهاب حتى قبل الثورة التونسية في 
2011 والتي منها أحداث الجامعة وأحداث باب سويقة واعتداء حافلة الجزيرة في جربة وأحداث 
متحف باردو الأولى» لذا فليس من المنطق أن يلقى اللوم على ليبيا والادعاء بأن الإرهاب صادر منهاء 
فما يحرك ساسة تونس اعتقادهم بأن السلاح الموجود في تونس مصدره ليبياء لذا تحاول السلطات 
التونسية إسكات الرأي العام بأن الحكومة قامت بشيء ماالمنع تدفق السلاح والإرهابيين لأراضيهاء بل 
إن الإرهاب مصدره تونس التي ينخرط شبابما في ما يسمى بتنظيم الدولة ويقومون بعمليات انتحارية ف 
ا 

ورغم هذه المعارضة فترى الباحثة إن في هذا الجدار حلاً يسهم في الحد من دخول الجماعات الإرهابية 
من تونس إلى ليبياء بل ويقلل من عمليات التهريب وبالتاللي فيه مصلحة للبلدين» مع إن مصلحة 
الجانب الليبي فيه أكبر فليبيا تعد رابحة في كلتا الأحوال ببناء هذا الجدار العازل» فإذا كانت تونس 
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ستنتفع من منع الإرهاب حسب قوطا وتحريب السلاح» فليبيا ستنتفع من توقف تحريب البضائع 
والمنتجات المختلفة والتي أن البنزين اللبي في مقدمتهاء حيث تدخل هذه البضائع لتونس بدون عملة 
صعبة وتحاسب بالدينار التونسي. 

النتائج: تمكنت الدراسة بالخروج بالنتائج التالية: 

1- حددت الحدود البرية بين ليبيا وتونس على ضوء معيار عامل القوة والاستغلال من قبل فرنسا 
المستعمرة لتونس والتي استطاعت فرض قوتها الاستعمارية وإمكانياتها العلمية في تحديد الحدود بين 
البلدين» أمام ضعف الطرف الآخر المتمثل في الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على الأراضي الليبية 
آنذاك عندما تم توقيع اتفاقية 1910 لتحديد الحدود بين البلدين» هذا المعيار الذي لم يراعي أي أسس 
طبيعية أو بشرية لتحديد الحدود الناتج ساسا من تصارع الدول الاستعمارية وتنافسها على بسط 
مستعمراتها خاصة في أفريقيا في منتتصف القرن التاسع عشرء والذي أبرم عدة اتفاقيات ومعاهدات فيما 
بينها لتحديد الحدود والتي لا تزال آثارها السلبية تعاي منها الدول العربية والأفريقية إلى الآن. 

2- للجدار العازل الذي أقامته تونس على طول حدودها مع ليبيا آثاره الإيجابية في مراقبة الحدود لمنع 
تسلل المسلحين وللحد من عمليات تريب السلاح والسلع المختلفة وذلك بالنسبة للجانب الليبي» 
ومع إن تونس هي من قامت ببناء هذا الجدار العازل داخل أراضيها إلا إن ما تجنيه من آثار إيجابية أقل 
مقارنة بالجانب الليبي» وبل ترتب عليه إشكاليات عدة لتونس ليست فقط اقتصادية خاصة بالمدن في 
مناطقها الحدودية التي تقتات على عمليات التهريب» بل كذلك تكلفته المادية الكبيرة» وكذلك نتج 
عنه إشكاليات للرعاة في المناطق الرعوية» واقتصاصه لأراضي زراعية خاصة من أصحاباء هذا فضلا 
عن آثاره البيئية التي تتعلق بلمياه التي أودعت بالخندق والتي لما آثارها على البيئة الصحراوية» وعلى 
مخزون المياه الجوفية بالمنطقة خاصة بكوتما مياه مالحة . 
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(**) مناع؛ محمد عبد الرزاق, (2007). الأنساب العربية في ليبياء بنغازي, مكتبة التمور. ص 565 - 566. 


شتا 


) 
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23- 324. 
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4 فبراير 1983 في القضية المتعلقة بالجرف القاري بين تونس وليبيا. 
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